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


 فيمشروع تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  يهدف
الأراضي الفلسطينية، والذي تنفذه الهيئة الاستشارية الفلسطينية 

من سكرتاريا  ويمولPCS لتطوير المؤسسات غير الحكومية 
إلى البناء على ما تم  ،حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني 

لغايات حماية وتعزيز حقوق  الأولىالوطنية  الآليةبخصوص 
 بإنشائهاوالتي قامت الهيئة الاستشارية  الإعاقةذوي  الأشخاص

ويأتي هذا المشروع متمما لم تم  الأوروبيمن خلال المشروع 
والقانون  الإنسانالتأسيس له حيث قامت سكرتاريا حقوق 

طريق تعزز قيم حقوق  علىالدولي بدعم هذه الفكرة  الإنساني
وعلى وجه الخصوص الحقوق  الأساسيةوحرياته  الإنسان
   الإعاقةذوي  للأشخاصية والاجتماعية الاقتصاد

من روح بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص  عملنا في ننطلق
أعطت مساحة ودور كبير لمنظمات  والتي، ٢٠٠٦ذوي الإعاقة 

المجتمع المدني من أجل القيام بمهام تطبيق الاتفاقية، حيث 
مدني، أن يسهم المجتمع ال(من الاتفاقية على ) ٣٣(نصت المادة 

وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، في 
  ).عملية الرصد ويشاركون فيها مشاركة كاملة

          

تطوير وتفعيل الإجراءات الوطنية المتعلقة بالحقوق     -١
الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وربطها بالإجراءات 

   .والسياسات الإقليمية والدولية المتعلقة بنفس الموضوع

الاستجابة الفعالة والايجابية من قبل الوزارات والمؤسسات     -٢
  الإعاقةذوي  الأشخاصالعامة والجهات ذات العلاقة لحقوق 



  

10 
زيادة الضغط من قبل منظمات المجتمع المدني في اتجاه     -٣

 ١٩٩٩لسنة ) ٤(قمتفعيل نصوص قانون المعاق الفلسطيني ر
 والإداريةالقرارات الوزارية  أماموالقوانين ذات الصلة والوقوف 

فيما يتعلق بحقوقهم  الإعاقةذوي  الأشخاصالمجحفة في حق 
الذي كفلها لهم القانون الفلسطيني والاتفاقية الدولية لحقوق 

  .الإعاقةذوي  الأشخاص

المجتمع  زيادة التعاون والتشبيك الذي تقوم به منظمات   -٤
المدني فيما بينها، ومع الشبكات والمؤسسات والجهات الإقليمية 

  .والدولية المهتمة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

  

  :العام الهدف

  المساهمة في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي
  الإعاقة في الأراضي الفلسطينية

  :المحدد الهدف

  بحقرصد وتوثيق ومتابعة الانتهاكات الواقعة 
 . الضفة الغربية شخاص ذوي الإعاقة في محافظاتالأ



شخاص ذوي الإعاقة التعامل مع الانتهاكات التي يتعرض لها الأ -١
ي يرتكز على بنود الاتفاقيات الدولية والقوانين من منظور حقوق

  .طبي-خيري ، وليس من منظور الوطنية

من اجل  استخدام مبدأ الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدن -٢
تفعيل آليات الرصد والتوثيق للانتهاكات التي يتعرض لها 
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الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا جزء من دور منظمات المجتمع 
  .المدني في عملية الإصلاح الديمقراطي

، خاصة مناطق الفلسطينية المهمشةلوية للمناطق إعطاء الأو -٣
، والتي تتراجع فيها معظم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية )ج(

عنها  يغيبوالتي  والثقافية، وتعاني من أوضاع حقوقية صعبة
 لأسباب الإعاقةذوي  للأشخاصالوعي وتهدر بها الحقوق 

  اجتماعية وعادات اجتماعية وعادات وتقاليد بالية



أنشطة بناء قدرات للمؤسسات الأهلية العاملة في مجال    -١
  الإعاقة

  الدورات التدريبية المتخصصة   -٢

  الرصد والتوثيق للانتهاكات   -٣

  المتابعة القانونية وشبه القضائية للانتهاكات   -٤

أنشطة رفع الوعي لنشطاء المجتمع المدني في مجال    -٥
  الإعاقةحقوق الأشخاص ذوي 

  أنشطة الضغط والمناصرة المجتمعية   -٦

   مناقشة التشريعات والسياسات والقوانين الوطنية والدولية   -٧

أنشطة التشبيك والشراكة على المستوى الوطني والإقليمي    -٩
  والدولي 
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 

 
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  م١٩٩٩لعام ) ٤(ين الفلسطينيين رقم المعاقحقوق قانون 
  )٢المادة رقم (

شأنه شأن  بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات المختلفةللمعوق حق التمتع 
غيره من المواطنين له نفس الحقوق وعليه واجبات في حدود ما تسمح به قدراته 
وإمكاناته، ولا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً يحول دون تمكن المعوق من الحصول 

  .على تلك الحقوق
  

  :يمكنكم التبليغ وتقديم شكوى مع خلال
الانتهاكات في الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية  وحدة

  على
  palestine.org-info@pcs: أو البريد الالكتروني  04-2434404: هاتف رقم
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
الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير مثل حصول الهيئة الاستشارية 

سكرتاريا حقوق الإنسان على منحة من  PCSالحكومية 
حقوق حماية ولتنفيذ مشروع تعزيز  والقانون الدولي الإنساني 

في دولة فلسطين المحتلة نقلة نوعية  الإعاقةذوي  الأشخاص
من زاوية حقوقية  الإعاقةذوي  الأشخاص أوضاعفي معالجة 

لية وطنية أول آ تعزيز عملمحضة، حيث أسهم هذا المشروع في 
 الانتهاكات الواقعة بحق متخصصة في رصد وتوثيق ومتابعة 

. في دولة فلسطين  الإعاقةذوي  الأشخاص 

  
وثيق ومتابعة لية وطنية لرصد وتلقد مكننا هذا المشروع من بناء آ

عاقة بشكل يعيد الثقة لهذه الشكاوي الفردية للأشخاص ذوي الإ
بالنظام القانوني الوطني ويعزز من  الفئة الهشة والمهمشة

  .دورهم في عملية البناء والتنمية
  

م المتابعة وشكلها وفقا لمرجعيات اظن نلقد أثبتت هذه الآلية أ
عند المعالجة الفردية والجماعية لحقوق  الأنجعقانونية هي 

لدى الجهات المختلفة الرسمية منها  الإعاقةذوي  الأشخاص
  . وحتى الخاصة والأهلية

الانتهاكات  أنماطالشكاوي الفردية عكست في حقيقة الحال  إن
 أسهموبالتالي فان ذلك  الإعاقةذوي  الأشخاصالتي يتعرض لها 

  في رصد السياسات العامة التي تحتاج منا كل متابعة وانجاز
واقع الانتهاكات التي وردت للهيئة ليصف ويحلل  ا التقريرهذ ويأتي 

حتى   شهر كانون ثانيبداية من في الفترة الممتدة ارية الاستش
وليؤشر كذلك هذا التقرير على مدى الصعوبات  ٢٠١٥آب  ٣١

في  والتأثيروالتحديات التي واجهتنا على طريق تحقيق الانجازات 
ذوي  الأشخاصالسياسات على طريق حماية وتعزيز حقوق 

  .في دولة فلسطين المحتلة قةالإعا
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دولة   خاصة ومتفردة سيما وان أهميةيحوز هذا التقرير و

وتقدمه للجنة  الأولتقريرها  إعدادتعمل على  أنعليها  فلسطين
 الأمر الإعاقةذوي  الأشخاصالمعنية بالاتفاقية الدولية لحقوق 

الذي قد يمثل تقريرنا هذا مساهمة متواضعة قد يستعان به عند 
 الإعاقةذوي  الأشخاصالانتهاكات التي يتعرض لها  لأهمالتعرض 

في فلسطين، بحيث يسهم هذا التقرير في التعديل من السياسات 
اللجنة  أمامتفخر بها  أنالعامة التي من الممكن لفلسطين 

ما تقوم بأعداد وتقديم تقريرها المعنية بالاتفاقية الدولية عند
   .الأولالدوري 

  
 إنتـــاج إعــادة إلــىهــذا التقريــر لا يســعى  إنفــي الحقيقــة 

وصـف وتحليـل الشـكاوي التـي  إلـىالواقع بالقـدر الـذي يهـدف 
ــدع مجــالا للشــك مــدى الفجــوات  ــة ليؤشــر وبمــا لا ي وردت الهيئ

علـى طريـق تطـوير  الإعاقـةذوي  الأشـخاصالتي يعـاني منهـا 
     .وتكفـــــل حقـــــوقهمم سياســـــات عامـــــة تهمهـــــ وإقـــــرار
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 

 
عن واقع الانتهاكات التي صورة  هدف  لتقديمتقريرنا هذا  ي

وطبيعة الحقوق محل  الإعاقةذوي  الأشخاصيتعرض لها 
وما نتج عنها الانتهاك وكذلك الجهات التي وردت بحقها الشكاوي، 

هذا و، .مع الجهات ذات العلاقةمن متابعات للسياسات العامة 
المنهجي  الإطار إلى الإشارةن يتحقق بدون لا يمكن أالهدف 

 إعدادالمشروع ولغاية تاريخ  إطلاقالذي حكم مسار عملنا منذ 
  .هذا التقرير 

  
 أفضل تطبيقل الوصول  إلىمن خلال هذا التقرير ف كذلك نهد

تعلقة بحقوق الم رض الواقععلى أالممارسات القانونية 
هداف لغايات تعميق الوصول إلى الأو، الإعاقةذوي  الأشخاص
  :ما يلي كان لنا من بد الوقوف على أعلاهالمذكورة 

 
وذات الصلة بحقوق  الوقوف على القوانين الناظمة 

الاشخاص ذوي الاعاقة على المستوى الوطني والدولي 
 .على حد سوء

ت مجلس الوزراء المتعلقة بحقوق الوقوف على قرارا 
 .الإعاقةذوي  الأشخاص

الاستراتيجي المحدث لقطاع  الإطارالوقوف على  
ون والمعد من قبل وزارة الشؤ الإعاقةذوي  الأشخاص

ثير بالسياسات واغفل الاجتماعية والذي تحدث عن التأ
 .المتابعات الفردية

المتعلق بالشكاوى الفردية  الإجراءاتالوقوف على دليل  
وسبل المعالجة القانونية للشكاوى وطرق متابعتها مع 
الجهات ذات العلاقة بموضوع الشكوى، وكذلك سبل 

 .محل الانتهاك الإعاقةذوي  الأشخاصالمتابعة مع 
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مفاصل مواطن الضعف و دالفجوات وتحديالتأشير على  

 والأنظمة القوانين وأحكامالممكنة وبما يتفق التطوير 
في  الإعاقةذوي  الأشخاصظمة لحقوق ذات الصلة النا

 .فلسطين
الفجوات القانونية الحقيقة ب نتاجات تتعلقالخروج باست 

على  الإعاقةذوي  الأشخاصفي معالجة حقوق 
 .والفردي ألسياساتيالمستوى 

متعددة وواقعية  توصيات  المساهمة في بلورة 
ومنسجمة مع روح التغيير المنشود على طريق المأسسة 

للتعامل مع نظام الشكاوى الفردية المتخصصة القانونية 
 .الإعاقةذوي  الأشخاصوالمتعلقة بحقوق 
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  

 
يأتي هذا التقرير متميزا من حيث منهجية العمل وسبل الرصد 

 إعادة في السياسات ولغايات ذلك تم والتأثيروالتوثيق والمتابعة 
بناء على ضرورات العمل  وحدة  الرصد والتوثيق  هيكلية

 حيث عملت . الإعاقةذوي  الأشخاصوللاستجابة السريعة لحقوق 
تعلق برصد وتوثيق ي الأولوعملت الوحدة على مستويين، 

اكات من خلال تلقى الشكاوي الفردية عبر شبكة المؤسسات هالانت
 إلىالشريكة على المستوى الوطني وتحويل هذه الشكاوي 

الجهات ذات العلاقة ومتابعتها من خلال المراسلات والزيارات 
في  بالتأثيرالمستوى الثاني والمتمثل  أماالمكتبية والميدانية، 

واصل مع الوزارات المختصة كوزارة الشؤون السياسات كالت
وديوان  الماليةالاجتماعية والمواصلات والصحة والعمل ووزارة 

الموظفين ووزارة الحكم المحلي والبلديات ومؤسسات المجتمع 
المحاور  إلىمقسمة  هذا التقرير إعدادجاءت منهجية  لذا، المدني

  :التالية
  

 
 : الفترة الزمنية التي تغطيها الورقة .١

 
 كانون ثاني (شهر  بداية فترة الممتدة منلا يغطي هذا التقرير

  . ١٥٢٠من العام  )آب(شهر  ولغاية نهاية   ٠١٥٢من العام 
  

 فقط عالجنا واقع  أننانغطي هذه الفترة فان ذلك لا يعني  إذ
في  إنناخلال هذه الفترة بل  الإعاقةذوي  الأشخاصحقوق 

ت مستمرة منذ انتهاكتتعلق با متابعة قضاياحالات عديدة قمنا ب
هذا بالإضافة إلى  الإعاقةذوي  الأشخاصسنوات بحق عدد من 

انه حصل تقدم بان يتم استقبال الشكاوى حال وقوعها من خلال 
في السياسات التي  بالتأثيرقمنا  أنناكما  المعرفة بالمشروع

سلبيا على حقوق  أثرتصدرت خلال السنوات الماضية والتي 
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وسيتم العمل من خلال لوبي ضاغط  ،الإعاقةذوي  الأشخاص

ذوي  الأشخاصوبالتنسيق مع كافة المؤسسات العاملة في مجال 
النظر بالقرارات وتعديلها بما ينسجم  إعادةالإعاقة من اجل 

  . وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
  
  
  

  :اختيار محاور العمل على التقرير .٢
 

العمل  لآلية الغايات الفضلىمع منسجما اختيار محاور العمل جاء 
مجمل الانتهاكات حيث تم استعراض ل، في مجال الرصد والتوثيق

الانتهاكات والجهات محل  لأنواعالتي تم رصدها ومتابعتها وعرض 
 وإبعادهاالشكاوي وكذلك قمنا بتحليل لمضامين هذه الانتهاكات 
  .على مستقبل العمل الحقوقي في الدفاع عن هذه الفئة

  
هداف قمنا باختيار محاور العمل ضمن رؤية وأ فإننال بالمجم

 الإعاقةذوي  الأشخاصساهم جميعها في رفد حقوق اضحة تو
تعزيز وحماية  بقواعد عمل تتفق ذاتيا وموضوعيا مع تطوير

  .عالية وفعالة بدينامكيةالقانوني  أدائهم
 

المراجع والوثائق التي تم مراجعتها  لغايات  .٣
 : التقرير إعداد

 
 الأشخاصء المعرفي حول واقع حقوق البنا ت استكماللغايا

 الأساسيةالناظم لحماية الحقوق والحريات  والإطار الإعاقةذوي 
الفلسطيني وقانون  الأساسيقانون ال  إلىتم العودة   لهم

وقانون العمل  ١٩٩٩لسنة ) ٤(حقوق المعوق الفلسطيني رقم 
 الإعاقةذوي  الأشخاصلحقوق  الدوليةالفلسطيني والاتفاقية 

لغايات  إعدادهالخاص بالشكاوى والذي تم  الإجراءاتودليل 
ذوي  الأشخاصتوثيق ورصد ومتابعة الانتهاكات الواقعة على 

  .الإعاقة
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


  
جـاء مكمـلا لمـا تـم انجـازه فـي المرحلـة لمشروع ن هذا ابما أ

وحيث أنـه  من بناء الآلية الوطنية لرصد وتوثيق الانتهاكات  الأولى
 إلى بالإضافة طرق بابا لم يطرقه أحد بهذا العمق وهذه المنهجية

واجـه  ن العمل على  هذه الفكرة، فإالمناطق التي قام بتغطيتها
  :مور التاليةعدد من التحديات تتمثل بالأ

  
o  هناك قلق من جانب من تفاعـل مـع المشـروع مـن  كان

يتوقـف العمـل بهـذه  أنحيث مدته حيث يخشـى الـبعض 
نظرا لانتهاء المشروع لذا واجـه العـاملين رغبـة فـي  الآلية

ــذا المشــروع خاصــة وان المشــروع يغطــى  الاســتمرار به
 إلـى بالإضـافةجغرافية كبيرة مثـل جنـوب الضـفة  مناطق

  .الوسط والشمال
o  حيث  الآليةتعلقا بهذه  أكثر الإعاقةذوي  الأشخاص أضحى

وقـدرتها علـى حـل  الآليـةشعر عدد غير قليل بفائدة هذه 
 أكثـرالعمل بصـورة  ألزمناعديد من قضاياهم الحياتية مما 

فـي هـذا  الإعاقةذوي  للأشخاصفاعلية مع الاتحاد العام 
 .الملف 

  
o كل ذلك مثل تحديات على طريق انجاز المشروع. 

 
مثلت فرصة اكبر لبناء  أنها إلاهذه التحديات رافقت العمل  أنمع و

ى الوطني بحيث أسهمت بتعميق الشراكات المحلية وعلى المستو
الوطنية مما جعل المتابعات مع  الآليةك مضمون هذه دراالفهم وإ

المراسلات وعقد  إجراءيسر عند  أكثرالجهات ذات العلاقة 
  .الشأنالاجتماعات مع ذوي 
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 

  
ــه ) ٩( الفلســطيني فــي المــادة الأساســيكفــل القــانون  من

قـانون  أكـد، فيما الإعاقةالمساواة وعدم التمييز على خلفية 
هميـة حمايـة على أ ١٩٩٩لسنة ) ٤(ني رقم المعاق الفلسطي
فـي مجـال الصـحة  الإعاقـةذوي  الأشخاصوتعزيز حقوق 

والتعليم والتوظيف وتقديم رزمة من الخـدمات لهـم لغايـات 
  . تمكينهم وتعزيز دورهم في المجتمع الفلسطيني

  
ذوي  الأشـخاصتي انضـمام فلسـطين لاتفاقيـة حقـوق ويأ

ــوق ليعطــي بعــدا أ الإعاقــة ــة حق ــز حماي عمــق فــي تعزي
من المشرع الفلسطيني  ، مما يتطلبالإعاقةذوي  الأشخاص

مة التشريعات الوطنية وبما يتفق مـع المعـايير تعديل ومواء
  .الإعاقةذوي  الأشخاصالدولية الخاصة في قضايا 

  
ليـة ليـة نصـت علـى ضـرورة إنشـاء آوأن الاتفاقيـة الد وبما

قيـة وطنية لرصد وتوثيق الانتهاكات وضمان تنفيذ بنـود الاتفا
د جـاء هـذا المشـروع ومـا قـالدولية على الصعيد الوطني ف

تابعـة وطنية لرصد وتوثيق ومال ةليالآ تفعيل دور تضمنه من 
ليمثل علامة  الإعاقةشخاص ذوي الانتهاكات الواقعة بحق الأ

  .رقة في العمل الحقوقي في فلسطينفا
  

ــادة  ــي الم ــد ف ــة وأك ــخاص ذوي الإعاق ــانون الأش ــاء ق ج
على إلزام المؤسسات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة ) ج/١٠/٤(

باستيعاب عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة بمـا لا يقـل عـن 
ــاب التشــجيع للقطــاع % ٥ إضــافة إلــى أن القــانون ومــن ب

الخاص لتشغيل الأشـخاص ذوي الإعاقـة فلقـد نـص علـى 
على الرغم من . هم من ضريبة الدخل خصم نسبة من مرتبات

جـاء ) ١٠(أن النص الوارد في القانون والمتعلق في المـادة
) استيعاب( معيبا وغير سلس قانونا من حيث استخدام عبارة

وكأن الأمـر يـرتبط بمسـألة شـفقة ولا يقـوم علـى أسـاس 
المنهج الحقوقي إلا أن هذا الـنص أسـعف المـدافعين عـن 

اقة في ترسيخ منهج واضح في حقوق الأشخاص ذوي الإع
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العامـة وفـي  التعامل مع الحق في العمل وتقلـد الوظـائف
  القطاع الخاص

ومن الجدير ذكره في هذا المقام إلى أن مسألة خصم نسبة 
من مرتباتهم من ضـريبة الـدخل لـم يفعـل مـن قبـل وزارة 
المالية ولا يوجد أية تعليمات بهذا الشـأن ولقـد قامـت الهيئـة 

بالتواصل مع الجهـات ذات العلاقـة لتفعيـل هـذا  الاستشارية
  .النص

ولقد احتلت مسألة الموائمات مساحة واسـعة فـي القـانون 
) ١٢(الخاص بالأشـخاص ذوي الإعاقـة حيـث نصـت المـادة 

ــادة  ــت الم ــة وجعل ــن الموائم ــدف م ــى اله ــمان ) ١٥(عل ض
ائمات من مسـئولية وزارة الحكـم المحلـي  أمـا المـادة والم

ــى موائمــة  فطلبــت مــن) ١٦( وزارة المواصــلات العمــل عل
فلقـد ) ١٧(وسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة أما المـادة 

أناطت بوزارة الاتصالات اتخاذ كل ما يلزم لتمكين الأشخاص 
ــق  ذوي الإعاقــة مــن اســتخدام الأجهــزة والمعــدات ومراف

  .الاتصالات
  
  
سـاس التوثيق و المتابعة اسـتندت فـي الأن عملية الرصد وإ

وقانون المعاقين  الأساسيى الحقوق التي كفلها القانون عل
 الأشخاصالدولية لحقوق  الاتفاقية إلىضافة الفلسطيني بالإ

  .عاقةذوي الإ
  

 واعتمادهـا مـن قبـل إقرارهـامفاتيح الانتهاكات التي تم  إن
سناد العمل ت لإوالمؤسسات الشريكة جاءية الهيئة الاستشار

ليـة فلقد تم بنـاء الآ، والإنجاز للمتابعةليات قابلة بآالحقوقي 
ساس قانوني، فجميع المراسلات التي وجهت للجهات على أ

المعنيــة كانــت تســتند علــى نــص قــانوني وارد فــي قــانون 
القـوانين ذات الصـلة  إحـدىفـي  أو/و الفلسطينيالمعاقين 

قـانون الصـحة  أوقـانون الخدمـة المدنيـة  أوكقانون العمل 
احـد الحقـوق التـي كفلهـا القـانون  إلـى اسـتندت أوالعامة، 

  .في الباب الثاني منه الأساسي
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ــي إ ــة ف ــة القانوني ــإن المنهجي ــق ف ــناد الح ــة س ي المطالب

ننـا ت وبما لا يدع مجـالا للشـك أكدأ الإعاقةذوي  للأشخاص
لنافذة وليس من باب نظمة افقا للقوانين والأنود المعالجة و
 منهـا الإعاقـةذوي  الأشـخاصوالتـي تعـب  الشفقة والمنـة

وعليه فلقد تم بناء المراسلات ومن ثم المتابعات على وقائع 
قية العاليـة اصدموالتقارير ذات ال بالأوراقومعطيات مدعمة 

لحقوقهم وفقا لنصوص  الإعاقةذوي  الأشخاصفي مطالبة 
القانون ومرجعياتهم المحددة وما اللقاء الذي جمعنـا بـوزير 

ــة  ــؤون الاجتماعي ــة  إلاالش ــق المتابع ــى عم ــل عل ــر دلي خي
العمـل  أو/العمـل علـى تغييـر السياسـات العامـة و وإمكانية

 الأشـخاصعلى التعديل عليها بما يتفق وينسجم مع حقوق 
  .الإعاقةذوي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
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
 

ــت  ــةحاول ــق  الآلي ــة بح ــات الواقع ــة الانتهاك ــد جمل ــة رص الوطني
بلغت عدد الشـكاوي التـي وصـلت حيث   الإعاقةذوي  الأشخاص

حوالي يها التقرير خلال الفترة التي يغط رغم حداثة التجربة للهيئة
ولقد مثلـت هـذه الشـكاوي نموذجـا مصـغرا لطبيعـة  شكوى٣٥٥

الإشـارة ونـود . الإعاقـةذوي  الأشـخاصالانتهاكات الواقعة بحق 
ــى أ ــي إل ــع ولا تعن ــن الواق ــس جــزءا م ن هــذه الشــكاوي تعك

ذوي  الأشخاصعلى تعكس كل الانتهاكات الواقعة  أنهابالضرورة 
الانتهاكـات التـي تـم توثيقهـا ورصـدها  أنواعن ، خاصة وأالإعاقة

  .أخرىتركزت بقطاعات دون 
  

  


 
  

كافـة الحقـوق التـي  ىخلال فترة المشروع عل تركزت الانتهاكات
حق من  ٢٥حيث غطت  ١٩٩٩لسنه  ٤رقم  المعاقينشملها قانون 

 ٢٨ مـن أكثـر نوع من الحقوق مع العلم أن الدليل صنف ٢٨ أصل
نوع من الحقوق التي قد تكون محلا للانتهاكات من قبـل الجهـات 

تركـز هـذه الشـكاوي  أن إلاوالقطاع الخاص،  والأهليةالحكومية 
ــواععلــى هــذه  ــى الحاجــة الماســة مــن ا الأن لحقــوق يؤكــد عل

   .للقضايا محل الشكاوي الإعاقةشخاص ذوي للأ
  

الحـق فـي مسـتوى  : وتمثلت هذه الحقوق محل الانتهاكات فـي
التنقـل والحـق فـي  في معيشي لائق والحق في العمل والحق

الجمركـي والحـق فـي  الإعفاءالصحة والحق في الحصول على 
وقد ارتفعت نسبة الشـكاوي المتعلقـة   التعليم والحق في السكن

معادلـة  أنبمستوى معيشي لائق بشكل ملحوظ حيث في الحق 
والبنـك الـدولي ووزارة  الأوروبيالفقر المعتمدة من قبل الاتحاد 



  

24 
همت بارتفاع عدد الشكاوي المتعلقة بهـذا الشؤون الاجتماعية سا

 صالأشـخاهذه المعادلـة لا تأخـذ بعـين الاعتبـار  أنالحق حيث 
  .معايير الفقر كأحد الإعاقةذوي 

   
  

كبـر النصـيب الأالفلسطينية ارة الشؤون الاجتماعية ولقد احتلت وز
ن وزارة مـع العلــم أ ،الجهـات التــي وردت بحقهـا الشــكاوي فـي

قانون المعاقين  إنفاذالشؤون الاجتماعية هي المكلفة قانونا في 
حيــث بلغــت عــدد الشــكاوي الــواردة بحــق وزارة ، نالفلســطينيي
شـكوى  مــن حيـث الحـق بمســتوى ) ١٧٧( الاجتماعيـة الشـؤون 

(  معيشي لائق والتمكين الاقتصادي فيما ورد بحق وزارة الصحة 
فيما توزعت الشكاوى الأخرى علـى حقـوق تتعلـق  ،وىاشك) ٥٥

)  ١٧( والالتحـاق فـي الوظيفيـة العموميـة وعـددها )  ٧( بالعمل 
ــكوى ــيم  ش ــق وزارة التعل ــا بح ــاءت غالبيته وديــوان )  ٢٧( وج

وخاصة من خلال وسائل النقل )   ٤( الموظفين والحق في التنقل
فـي ذوي الإعاقـة  الأشـخاصالعمومي ورفض السائقين ونقـل 

ــة بســبب الإعاقــة  ــات العمومي  الحــق إلــى بالإضــافة هــذاالمركب
  ) . ٣(   الإعاقة ذوي للأشخاص الجمركي والإعفاء)  ٧(  بالسكن

  
وزارة الماليــة لغايــات بحــق  وكــذلك وردت عــدد مــن الشــكاوى 

فيمــا تلقــت الهيئــة عــدد مــن الضــريبي  الإعفــاءالحصــول علــى 
. التعلــيمالشــكاوي تتعلــق بمعيقــات الحــق فــي الحصــول علــى 

شكوى شهريا مما يعنـي أن  ) ٣٧( هيئة لل وبواقع الحال فلقد ورد
وثقــة  يجــابيليــة الوطنيــة تســير بشــكل إمعــدل التفاعــل مــع الآ

  .بها بدأت تتعمق وتزداد الإعاقةشخاص ذوي الأ
  
وصلتنا ردود على جميع المراسلات من قد ف، الردود ما من حيثوأ

هــا لــم تكــن جميعالــردود ن ة الشــؤون الاجتماعيــة ورغــم أوزار
اتسـمت بالتوضـيح فيمـا  أنهـا الإعاقة، إلاشخاص ذوي إيجابية للأ

النظام المتبع لدى وزارة الشـؤون الاجتماعيـة فـي كيفيـة يتعلق ب
ذكر ون. الإعاقةذوي  الأشخاصمعالجة المسائل المتعلقة بحقوق 

جميع الردود من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية جاءت مكتوبة  أن
السياسة المتبعة في وزارة  الذي ساهم في توضيح  الأمروموثقة 
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سـهم بشـكل واضـح فـي الشؤون عند معالجة هذه الشكاوي وأ
 الإعاقـةذوي  والأشـخاصسير الهوة بـين المسـتوى الرسـمي جت

  .التي تتعلق بحقوقهم
  
قـد جـاءت جميعهـا ف، ي جاءت مـن وزارة الصـحةالتما الردود وأ

وهذا ما يعتبر تقدم ومختلف عـن التقـارير السـابقة  مكتوبة اردود
وتم العمل علـى تـوفير العديـد  حيث كانت معظم الردود شفوية 

  من الأدوية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية 
وزارة خرى كوزارة التربية والتعليم وارات الأفيما يتعلق في الوزو

، ود بين مكتوبـة وشـفويةالعمل ووزارة المالية فلقد تراوحت الرد
ن لـم تلك الوزارات وإن التعاون كان واضحا من قبل فنشير إلى أ

مـر الـذي نتوسـمه خاصـة عنـدما يتعلـق الأالعميق يكن بالشكل 
ليـة هـي مع إدراكنـا أن هـذه الآ الإعاقةذوي  الأشخاصبحقوق 

وقت للتكييـف والتعامـل معهـا  إلىحديثة النشأة وتحتاج الوزارات 
المختلفة في الـوزارات يعـد  ن التواصل مع الجهاتلذا فإننا نرى أ

لـى حيـز ة لترسـيخ سـبل النجـاح ونقـل الملـف إمور المهممن الأ
  .الاهتمام الرسمي وعلى الدوام
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نلاحظ أن الحقوق محل الرصد والتوثيق والمتابعة تركزت 
في الأساس حول المطالبة بمستوى معيشي لائق، أي أن 
غالبية الشكاوي تتركز حول البحث عن لقمة العيش 

مستوى الكفاف، الأمر الذي يؤكد أن الأولوية  إلىوالوصول 
هي العيش بكرامة، وهذا الأمر  الإعاقةذوي  للأشخاص

مع جاء في تقرير الإحصاء المركزي  يجئ منسجما
المستوى  بتدنيوالذي يتعلق  ٢٠١١الفلسطيني في العام 

 الإعاقة ذوي الأفراد منالتعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة 
 في% ٣٥.٥؛ % ٣٧ بالتعليم أبدا يلتحقوا لم فأكثر سنة ١٥

 فان لبالمقاب. غزة قطاع في% ٤٢.٢و الغربية الضفة
 ؛منه وتسربوا بالتعليم التحقوا الأفراد هؤلاء من% ٣٣.٨

 كما. غزة قطاع في% ٢٧.١و الغربية الضفة في% ٣٧
 الضفة في% ٥١.٥ ؛أميون منهم% ٥٣.١ أن النتائج أظهرت
فيما أشار التقرير الصادر . ةغز قطاع في% ٥٦.٣و الغربية

عن جهاز الإحصاء ووزارة الشؤون الاجتماعية إلى أنه و 
 لا الأفراد هؤلاء من% ٨٧.٣ كان المسح تنفيذ فترة لخلا

 في% ٩٠.٩ لمقاب الغربية الضفة في% ٨٥.٦ ؛يعملون
  .غزة قطاع
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أي القادرين على القراءة ( ميةنسبة محو الأ ويشار إلى أن
من معدل عدد السكان، % ٩٥ إلىفي فلسطين تصل  )والكتابة

 الأقلهم  الإعاقةذوي  الأشخاصن نستنتج بسهولة أ هذا يجعلنا
في  رقام المذكورةاستنادا إلى الأحظا في الحصول على التعليم 

 الأشخاصمن % ٣٧ن إلى أشار المركزي والذي أ الإحصاءتقرير 
 الإعاقةكانت نسبة  فإذافي التعليم، لم يلتحقوا أبدا  الإعاقةذوي 
% ٩٥ إلىمية تصل من عدد السكان وكان نسبة محو الأ %٧هي 

ذوي  الأشخاصن يكون أ من عدد السكان فانه لمن البديهي
اءت عدد المباشرة ج الأسبابلهذه  الأضعف هم الفئة الإعاقة

  .كثر عددالخاصة في مستوى معيشي لائق هي الأالشكاوي ا
 

أكثر الشكاوي تتعلق بطلب المساعدات  ويفسر هذا أيضا أن
لمعارف والمهارات المالية لعدم امتلاك الأشخاص ذوي الإعاقة ا

 ييتطلب جهد وطن حياتية وهو ماللتعامل مع هذه التحديات ال
والخاصة  والأهليةموحد وشامل من قبل كل الجهات الرسمية 

من منظور  الإعاقةذوي  الأشخاصلوضع خطة وطنية تتعامل مع 
لكن ومن ، و المهنيأ الأكاديميالتمكين التعليمي العميق سواء 

خلال العمل على آلية رصد وتوثيق الانتهاكات والتواصل مع 
الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المواقع في المدن والقرى 

  المهمشه وعقد الدورات التدريبية والحقوقية 
  
 

عاقة في ذوي الإ الأشخاصلتأهيل اب المراكز الكافية ن غيكما أو
بطلب الشكاوي المتعلقة  ءالمجال المهني زاد من عب

مجال الحق في مستوى  المساعدات المالية والتي تندرج في
مستوى الشكاوي وعددها سيزيد   أنيعني  وهذا ،معيشي لائق

قمنا بتوسيع نطاق عمل المشروع خلال الفترة  ما إذاخاصة 
  .الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس كل إلىالقادمة ليصل 
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وزارة الشؤون تتطلب من وننوه إلى أن العدد الكبير من الشكاوي 

عملها وتبحث عن ممولين  آلياتن تعيد النظر في أ الاجتماعية
بحيث يتم وضع  الإعاقةذوي  الأشخاصجدد لمواجهة احتياجات 

 الإعاقةذوي  بالأشخاصبرنامج خاص للمساعدات النقدية خاصة 
، الفقيرة الأسرذي يستهدف بشكل منفصل عن البرنامج الوطني ال

أو العمل على التغيير في النظام المتبع في المساعدات النقدية 
للأسر الفقيرة ليكون المعيار الأساسي الأشخاص ذوي الإعاقة أو 

  .التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل منفرد

 
يسهم في تعزيز  الإعاقةذوي  للأشخاصن وضع برنامج خاص إ

دعم هذا المانحين على  ويشجع عدد من، هموحماية حقوق
 في الحصول الإعاقةذوي  الأشخاصالبرنامج بحيث لا يرتبط حق 

ن حيث أ أي من افراد الاسرة على المساعدات النقدية على عمل
 ةوالمتعلقذوات الإعاقة وي التي وردت من النساء الشكا

فقد أشرن إلى حرمانهن  ،بالمساعدات النقدية جاء كبيرا وملحوظا
 الأخ أو الأبمن حقهن في تلقى المساعدة النقدية بسبب عمل 

ذوي  الأشخاصكد على استقلالية وهذا يتنافى مع القانون الذي أ
الواجبات  وأداءوحقهم في الحصول على كامل الحقوق  الإعاقة

  .الجسدية والعقلية والحسية الإمكانياتفي حدود 
 

لى مدى الحاجة الملحة للتسريع في إن هذه الشكاوي تدلل ع
فراد نظام خاص وإقرار بطاقة المعاق بحيث تساهم في إبناء 

مما سيساهم في تناول حقوق  الإعاقةذوي  بالأشخاص
 الإطارمن زاوية عملية والخروج من  الإعاقةذوي  الأشخاص

ذوي  الأشخاصفي التعامل مع  الأيامالقائم هذه  التقليدي
  .من إشكالات بما يحتويه عاقةالإ
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عادة النظر في السياسات المتعلقة بنظام ونشير هنا إلى أهمية إ
علق الاحتساب المتبع بوزارة الشؤون الاجتماعية وخاصة فيما يت

م الهيئة الاستشارية ردود مكتوبة تسل أنونعتقد ، بحزمة الخدمات
من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ساهم وبشكل اكبر في بناء 

وقد تمثل هذه الردود ، التعاون والمتابعة مع الوزارةمة منظو
 الإعاقةذوي  وللأشخاص فرصة لوزارة الشؤون الاجتماعية

 ، وآليةاحتساب النقاط آليةمن فتح حوار معمق حول وممثليهم 
 بحيث يتم التسريع في الإعاقةذوي  الأشخاصالتعامل مع حقوق 

جتماعية بطاقة المعاق وما فيها من رزمة خدمات ا إقرار
  .واقتصادية وصحية

إن هناك ضرورة عملية لتفعيل القانون فيما يتعلق بعدم تشغيل 
الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال فرض الغرامات المنصوص 
عليه في القانون الفلسطيني، وخاصة في القطاع الخاص بحيث 
يتم رصد ريع هذه الغرامات للأشخاص ذوي الإعاقة لغايات 

  .نحو المساهمة في التنمية الوطنيةتمكينهم والدفع بهم 

وجاءت  الشكاوى المتعلقة بالحق في الصحة في المرتبة الثانية 
لبحث عن العلاج وتغطية من حيث عدد الشكاوى مما يعني أن ا

  . الإعاقةيمثل أولوية من أولويات الأشخاص ذوي دوية تكاليف الأ
 

المشاكل تتطلب من ه مسألة العلاج والتكلفة العالية لهذ ونؤكد أن
عند معالجة طلبات ن تعيد النظر في سياستها وزارة الصحة أ

دائرة متخصصة في  إنشاءبحيث يتم  الإعاقةذوي  الأشخاص
ن تنسق على أالإعاقة، ذوي  الأشخاصتياجات التعامل مع اح

عطاء إوننوه إلى أن . هذه الدائرة مع وزارة الشؤون الاجتماعية
سيشجع الجهات المانحة في سد احتياجات لهم ولوية خاصة أ

 .يلات للخارجومن العلاجات الطبية والتح الإعاقةذوي  الأشخاص
الاحتياجات الطبية  هموهذا يتطلب إنشاء قاعدة بيانات تلخص أ

ووضع ميزانية تقديرية  الإعاقةشخاص ذوي التي يحتاجها الأ
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 سلاميةوالإنحة العربية اوالعمل على سدها من خلال الجهات الم

  .والدولية
 

ما فيما يتعلق بطبيعة الحقوق محل الانتهاك والتي وردت بحق وأ
تتفق  وإن لمن الردود جاءت مكتوبة فإ الأخرى عدد من الوزارات

ن المتابعة من قبل وزارة أ إلادمي الشكاوي، دوما مع مطالب مق
 الإعاقةذوي  للأشخاصل وخاصة العمل وشروطه لدى رب العم

  .بأهمية خاصة حظي
  

فراد سياسة خاصة من قبل وزارة العمل للتعامل مع حقوق إن إ
ملين في القطاعات المختلفة يمثل العا الإعاقةذوي  الأشخاص

يتعرضون  الإعاقةشخاص ذوي أهمية كبيرة خاصة وأن الأ
، من حيث للاستغلال بحكم الحاجة وخاصة من النساء والفتيات

هذا يتطلب عقد والأجر، وظروف العمل وعدد ساعات العمل 
شخاص ذوي ورش عمل متواصلة وحثيثة مع الاتحاد العام للأ

ليات رصد ورقابة لهيئة الاستشارية لبناء آاالإعاقة بالتنسيق مع 
افق والجهات التي تقوم بتشغيل الأشخاص ذوي ومتابعة للمر

كل مع التأكيد على أن . وقهمعاقة على طريق الحفاظ على حقالإ
تعامل مع هذه هذه الجهود ستقود لوضع سياسة وطنية لل

ن يتم التعامل معها بايجابية وروح التعاون المعضلة والتي يجب أ
  .مع الجهات ذات العلاقة

 

مية خاصة هنشير إلى أن وزارة التربية والتعليم أولت أ وكذلك
التربية والتعليم فيما ة في سلك عاقلتعيين الأشخاص ذوي الإ

اردة من وزارة الحكم المحلي على أهمية احترام كدت الردود الوأ
  .الإعاقةذوي  للأشخاصمة للطرقات والمباني المواء

  
ذوي  للأشخاصهمية رفع الوعي لدى العاملين في الوزارات إن أ

شكاوي في الوزارات للعاملين في وحدات ال وخاصة الإعاقة
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شخاص يويا لجعلهم أكثر تفاعلا مع حقوق الأالمختلفة يعد أمرا ح
  .ومظالمهم الإعاقةذوي 

  
 الأشخاصالتعامل مع حقوق  يجابية فيونؤكد أن هذه النزعة الإ

عاقة من قبل الوزارات وجهاز الشرطة تؤكد على التغيير ذوي الإ
على عاقة ذوي الإ الأشخاصالتعامل مع قضايا وس في مالمل

على المستوى التنفيذي وكذلك في  حداث التغيير المطلوبطريق إ
   .السياسات والتشريعات العامة والمحلية
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نجح المشروع في فتح معادلة الفقر المعتمدة من قبل وزارة  لقد
ــر الشــؤون  ــل معــالي وزي ــة للنقــاش مــن قب الشــؤون الاجتماعي

شوقي العيسـة وجعـل البحـث يتمحـور حـول  الأستاذالاجتماعية 
ذوي  الأشـخاصمعادلـة تخـص  إنشـاءحول  الآليات أفضل إيجاد

بعيدا عـن معادلـة الفقـر بحيـث وعـد الـوزير ان  أنفسهم الإعاقة
العمل سيكون من خلال تأسيس برنامج وطنـي شـامل يسـتجيب 

ويكون موازيا لبرنـامج مكافحـة  الإعاقةذوي  الأشخاصلحاجات 
والتوثيق عدد  الرصدأجرت وحدة كل ذلك  إلى بالإضافة، ن  الفقر

الحـالي عـدم وجــود  التقريـر موضـوع فـي نـذكر، مـن التـدخلات
موائمات بيئية للعديد من المراكز ألعامه في المدن والبلديات ممـا 

 بلديـة)  ١٦(  مـع مـذكرات بتوقيع الاستشارية الهيئة قيامأدي إلى 
  . الإعاقة ذوي للأشخاص الوصول لخدمه فيها الإعاقة لإدراج

  
ولم تتوقف جهود الهيئة عند هذا الحـد بـل تابعـت وحـدة الرصـد 

مـع وزارة الصـحة التـي وعـدت والتوثيـق مسـألة اللجـان الطبيـة 
ــذا  ــي ه ــة ف ــات المتبع ــى السياس ــديل عل ــف والتع ــة المل بدراس

لا بـد منـه  نرى أن التأثير في السياسات الوطنية أمـر  و ،المضمار
مـن التمتـع بحيـاة كريمـة  الإعاقـةذوي  الأشـخاصحتى يـتمكن 

قـرار ونعتقـد أن إ. ي المجتمـع دون تمييـزة فاالمساو موعلى قد
 الإعاقــةذوي  للأشــخاصبطاقــة المعــاق ســيمثل فرصــة هامــة 

عمالهـا فـي حالـة رزمة الخـدمات المقدمـة لهـم وسـبل إ لمعرفة
  .أخرىجهة  أي أو/بها من قبل الجهات الرسمية و الإخلال

  
  

  
  
  
  


